
ي، المجلد ي للمقاطــعات الإدارة :شرشاري فاروق                                                           2017-01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو  النظام القانو

481 

  

جـــــزائر ة  ا ي للمقاطــعات الإدار   النظام القانو
 *140-15 ضوء المرسوم الرئاس  

  
  
 
  

    
 :صالم

ليةالس معظم  عكس، دول إ تحقيق الديمقراطية الم ن   عن طرق تكرس قوان
جزائرة إ تجديد ، التنظيم الديمقراطي للهيئات الإقليمية جأت المنظومة القانونية ا وقد 

لية من خلال استحداث جهة إدارة حديثة تتمثل  المقاطعات الإدارة   .نظام الإدارة الم
ها أخذت ّ ر أ ي والأحزاب السياسية غ بعاد المجتمع المد مة   من آخر باس  المسا

لية سمح ببعث النقاش ، مراحل إعداد القرارات الإدارة الم ش مبدأ المشاركة الذي  هم و
ا   .الديمقراطي بالرغم من أنّھ أصبح مبدأ دستور

عديل صياغة نصوص المرسوم   الرئاس رقملذا أصبح إلزاما ع السلطة التنظيمية 
كم الراشد 140 - 15 شاركية وتحقيق مقتضيات ا   .لإرساء مبادئ الديمقراطية ال

لمات الم   :فتاحيةال
لية شاركية، الديمقراطية الم ة، الديمقراطية ال كم ، الوا المنتدب، المقاطعات الإدار ا

جماعات الإقليميةالراشد  .، ا
  

The legal system of administrative circumscriptions in Algeria in the light of the 
presidential decree n°15-140 

Abstract: 
Every country aims to be democratic , though the consecration of the laws which 

reflect the democratic organization of  the regional organs, for it thus, they had resorted in  
their legal system to renew the rules that govern    the local administration by introducing it 
modernization and among the requirement to achieve this is the need to create 
administrative districts.  

And with regard to this it has been found that the latter took another form by excluding 
the civil  society(non-trading company) and the political parties, which contributed to the 
construction of the local administrative decisions realization  steps and the marginalization 
of the principal of the participation ,which assures(insures) the democratic debate, even if it 
became a constitutional principle. 

And it has  become compulsory for the authority to regulate and reward the texts of the 
presidential decree N 15-140 in order to establish the principles of the participative 
democracy and realizing the requirements of good governance. 
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Le régime juridique des circonscriptions administratives en Algérie à la lumière du 
décret présidentiel n°15-140 

Résumé : 
La démocratie locale est généralement le fruit de beaucoup d’efforts déployés par un 

Etat donné à travers un ensemble de textes cohérents régissant la relation entre le centre et la 
périphérie. Dans ce contexte, l’Algérie vise, ces dernières années, à remodeler l’architecture 
des collectivités locales en instituant des circonscriptions administratives. 

Une telle démarche s’est faite toutefois, sans associer la société civile et les partis 
politiques qui peuvent concourir à la prise de décisions négociées dans le cadre d’un débat 
démocratique tel que prévu par les dispositions du texte constitutionnel. 

Il est donc devenu obligatoire pour l’exécutif de reformuler quelques articles du décret 
présidentiel n ° 15-140 dans le but d'établir les principes de la démocratie participative 
dictés par  les exigences de la bonne gouvernance. 
Mots clés : 
Démocratie local, démocratie participative, circonscriptions administratives, wali délégué, 
bonne gouvernance, collectivités territoriales.   

 مقدمة
جأ دولة القانون غالبا  إ اختيار الأسلوب الأمثل  التنظيم الإداري الذي يتلاءم مع  ت

تلفة من دولة لأخرى  ها الم هدف الاستجابة لمتطلبات شع ها؛  جزائرة ، طبيع جت الدولة ا وانت
ة ما المركزة واللامركزة الإدار ن و ن صورت فيقصد بالمركزة حصر الوظيفة ، نظام المزج ب

ن ، ة المركزةالإدارة  يد الأجهز  ع الوظيفة الإدارة ب أما اللامركزة الإدارة فتقوم ع توز
 .الأجهزة المركزة وسلطات إدارة إقليمية تتمثل  الولاية والبلدية

ها من خدمة عمومية فعالة  جماعات الإقليمية إ تحقيق الأدوار المنتظرة م هدف ا
ثمار وتوجيھ الموارد ا شرة بصور منظمة لإشباع حاجات وسرعة؛ من خلال اس لمالية وال

ة ، ورغبات المجتمع ات لعملية التنمية بحسب طبيعة وظرف المرحلة التنمو مع وضع أولو
اليف ر المنافع بأقل الت صول ع أك اجة إ تقرب الإدارة من  ، ل وبعد أن برزت ا

ثمار  كل من جيع عمليات الاس استحدثت مقاطعات ، )ن صاغرداية؛ ع(     المواطن و
عض الولايات الات، إدارة داخل  ها جاءت بجملة من الإش ّ ساؤل عن ، إلا أ ما دفعنا إ ال

جزائر  ظ  ؟140- 15ل المرسوم الرئاس رقم رقممدى فعالية  نظام المقاطعات الإدارة  ا
 140 – 15رقم      الرئاسالطبيعة القانونية للمقاطعات الإدارة  ظل المرسوم  :أولا

لية من خلال استحداث جهة إدارة جديدة جزائري نظام الإدارة الم ، جدد المشرع ا
عض الولايات تحت سلطة الولاة  تتمثل  المقاطعات الإدارة ال تباشر عملها داخل 

سيق والمراقبة للمجالس الشعبية البلدية المتو ، المنتدبون  اجدة ع والذين يتولون مهام الت
ها سها الدستوري وكذا المهام ، مستوى دائرة اختصاصا ما دفع للبحث عن مفهومها وتأس

ها   .المنوطة 
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  مفهوم المقاطعات الإدارة .1
سيق والرقابة ع  يئة إدارة محلية مستحدثة تقوم بمهام الت المقاطعات الإدارة  

عة لها ومصا الدولة الموجودة  شطة البلديات التا سبق للمنظومة القانونية ، هاأ لم 
لية والمتمثل  الولاية والدائرة  ي التقليدي للإدارة الم جزائرة أن زادت عن التقسيم الثلا ا

هيئة أخرى  رة زمنية لأخرى ، والبلدية  ها من ف سميا ت  كاستعمال ، بالرغم من أنّھ قد تباي
ي من ضرة الذي جاء بھ الباب الثا دّد للقانون  15- 97الأمر رقم  مصط الدائرة ا الم

رى  جزائر الك افظة ا اص لم وكذلك مصط الدوائر الإدارة الذي استحدثھ ، )1(الأساس ا
 2000|م د|أ.ق|02ع إثر قرار المجلس الدستوري رقم  45-2000المرسوم الرئاس رقم 

ة الأمر رقم  اصّ  15- 97والمتعلق بدستور جزائر  المتضمن القانون الأساس ا افظة ا لم
رى  ة وكذا البحث عن ، )2(الك ها الدستور ي وطبيع ساؤل عن تكيفها القانو ما دفع  ما دفع لل

  فعالية مهامها الإدارة؟
ي للمقاطعات الإدارة .2  التكييف القانو

ي خاص بھ يئة إدارة نظام قانو امها القانونية ، يحكم كل  يان أح وذلك من أجل ت
ها بالهيئات الإدارة الأخرى وبالمواطن   . وكذا نظام عملها وعلاقا

ام المرسوم الرئاس رقم  وبالرجوع إ راف السلطة التنظيمية  140-15أح ّن عدم اع ب ي
ة ة للمقاطعات الإدار صية المعنو ديث عن الدي، بال ة ل جر الزاو ر  عت مقراطية وال 

لية، الإدارة اصا إدارة ، و عنصر أساس لقيام نظام الإدارة الم رة أ ذه الأخ ر  عت فلا 
ة صية المعنو راف المشرع بال ساؤل حول الطبيعة ، مستقلة بدون اع لذلك يطرح 

ة و فرع من فروع الإدارة المركزة  الأقاليم أو وحدة ، القانونية لهذه المقاطعات الإدار فهل 
  من وحدات اللامركزة الإدارة؟ 

ء لها يئة إدارة يجب العودة إ النص الم تاج الطبيعة القانونية لأي  ن ، لاست  ح
ي  ّن التكييف القانو شأ للمقاطعات الإدارة أي نص صرح يب لا يتضمن المرسوم الرئاس الم

ها وكذا مهامها، هذه الهيئة الإدارةل شكيلا يان تنظيمها و دون التطرق إ ، بحيث اكتفى بت
ها بالهيئات الإدارة الأخرى وبالمواطن ي وكذا تنظيم علاق   .تكييفها القانو

عض معالمھ   إنّ دراسة نصوص المرسوم الرئاس المنظم للمقاطعات الإدارة تظهر 
ن علا، القانونية س بالمرؤوس  سبعة مواد  أصل بحيث تب يلزم فيھ ، )3(مادة 16قة الرئ

ما يفسر ، القانون الوا المنتدب بالعودة إ الوا قبل اتخاذ أي إجراء  الوقت المناسب
يمنة الولاية ع مهامھ  .الصلاحيات القانونية للوا المنتدب و
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ئ للمقاط .3 س الدستوري للمرسوم الرئاس الم ةالتأس  عات الإدار
شرعيا ي سواء أن كان نصا  ل نص قانو ي طبقا لمنطق " أو تنظيميا" ل أساسھ القانو

ن ي نتوصل لمعرفة الطبيعة القانونية لهذا النص ، تدرج القوان س القانو ذا التأس وبناء ع 
سھ الدستوري جهة المصدرة وكذا تأس   .وا

سھ  140- 15بالعودة إ المرسوم الرئاس رقم  نلاحظ أنّ السلطة التنظيمية قام بتأس
ة  ، 1996من دستور  8 المطة 77بناء ع نص المادة  جمهور س ا وال تنص ع صلاحية رئ

س  1الفقرة  125وكذا المادة ، التوقيع ع المراسيم الرئاسية وال تنص اختصاص رئ
ة  مجال السلطة التنظيمية جمهور   .ا

ذه الهيئ ي  تتمتع مثل  ذا ما يفسر تنظيمها القانو ات الإدارة بحساسية جد عالية 
ر المتعاقبة نمية محلية ، جل الدسات لأنّ لا حديث عن تنمية وطنية مستدامة دون المرور ب

هما يكمل الآخر ل م جزائري التنظيم الإقلي ، فعالة ف لذلك عا المؤسس الدستوري ا
ة  عدة نصوص ة صرحة للبلاد بطرقة متم   .دستور

رم  140-15بدراسة وتحليل المرسوم الرئاس  نلاحظ أنّ السلطة التنظيمية لم تح
الفقرة الأو من الدستور  15 بدأ بنص المادّة، النصوص المنظمة للتقسيم الإقلي للبلاد

جماعات الإقليمية للدولة  البلدية و الولاية" وال  تنص   باعتبار أنّ المؤسسّ ، ..."ا
شرع  )4(من الدستور ) 10المطة ( 122بمقت المادة ، الدستوريّ قد خوّل المشرع صلاحية ال

رم مجال الاختصاص ،  مجال التقسيم الإقلي للبلاد لذلك ع السلطة التنظيمية أن تح
رلمان شر لل شرع وكذلك ، ال رلمان  ال عدي لصلاحيات ال ذا المرسوم الرئاس  ر  فيعت

ن السلطات هاده  ، خرق لمبدأ الفصل ب بالرغم من أنّ المجلس الدستوري سبق وأن أصدر اج
رى  جزائر الك   .)5(مسألة محافظة ا

عض الولايات وحدّدت  شأت مقاطعات إدارة داخل  باعتبار أنّ السلطة التنظيمية أ
ا وتنظيمها ر ام المادة، قواعد خاصة لعملها وس هذا قد خالفت أح ون   28من دستور  18 ت

ر اصة  الدولة والولاية والبلدية، )6( 1996 نوفم هذا ، وال حصرت الأملاك العمومية ا و
ون نص المادة  قد ) 7(السالف الذكر 140-15الفقرة الثانية من المرسوم الرئاس رقم  4ت

ام الدستور  تعمال ولو أنّ السلطة التنظيمية حاولت التلاعب بالألفاظ باس، خالفت أح
عة لها" ومصط ، "الدولة"مصط  و ، "المرافق العامة التا ال و وذلك من خلال طرح إش

عة  ون أملاكها العمومية تا عض الولايات ثم ت شأ داخل  ذه المقاطعات الإدارة ت كيف أنّ 
عة لها س للولاية التا  18ادة علما أنّ الدستور منح للولاية حق الامتلاك بموجب  الم، للدولة ول

ر السالف الذكر ؟    28من دستور    نوفم



ي، المجلد ي للمقاطــعات الإدارة :شرشاري فاروق                                                           2017-01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو  النظام القانو

485 

رلمان من جهة شر لل ن المجال ال ة الصرحة ب دود الدستور وكذا ، )8(إنّ غياب ا
ة من جهة أخرى  جمهور س ا غالبا ما يؤدي إ ، )9(المجال التنظي المستقل والأصيل لرئ

شرعية والوظيفة ن الوظيفة ال ولكن إفراط ، )10(التنظيمية   حدوث تداخل الاختصاص ب
عزز نطاق المراسيم الرئاسية دون قيد ولا  ع الدستوري  تقييد وحصر سعة القانون و التوز

ون عن غ من القانون الدستوري ، )11(رقابة ذه المراسيم ال ت يؤدي غالبا إ مواجهة مثل 
عض خلفيات م، وكذا القانون الإداري  عكس  عض فه نصوص قانونية  كرسة لإرادة 

  . الأطراف
  المهام المنوطة للمقاطعات الإدارة .4

ي لآخر ولكن تتفق ، يختلف التقسيم الإقلي والإداري من دولة لأخرى  ومن نظام قانو
دمة  ذه الدول والأنظمة سعيا للرشادة الإدارة من خلال تحقيق خصائص ا معظم 

جديد ، العمومية من سرعة واستمرارة  140-15الذي أحدثھ المرسوم الرئاس رقم وبدارسة ا
المتعلق بالتنظيم الإقلي  09-84نلاحظ أنّھ إضافة إ التنظيم الإقلي للبلاد للقانون رقم 

عض الولايات، )12(للبلاد سعيا من السلطة ، )13(استحدث  عشرة مقاطعات إدارة داخل 
ن  دمة العموميةالتنظيمية إ تقرب الإدارة من المواطن وتحس   .ا

نادا للمرسوم التنفيذي رقم  ا 141-15اس ر ، المتضمن تنظيم المقاطعات الإدارة وس
ياكل متمثلة   نلاحظ أنّ  السلطة التنظيمية قامت بتقسيم المقاطعات الإدارة إ ثلاثة 

ا قامت بتقسيم الإ ، )14(مجلس المقاطعة، المديرات المنتدبة، الإدارة العامة دارة العامة وبدور
لية، الديوان، إ الأمانة العامة   .)15(مصا التنظيم والشؤون العامة للإدارة الم

ذا الصدد نلاحظ أنّ نفس المهام المنوطة للأمانة العامة ع مستوى المقاطعة ،  
ا ع مستوى الكتابة العامة  الولاية ر ، نجد بحيث يلفت نظر القارئ الاقتباس ا

ياكلها 215-94لمرسوم التنفيذي رقم لنصوص ا ، الذي يحدّد أجهزة الإدارة العامة  الولاية و
من المرسوم التنفيذي  05نفسها نص المادة  141- 15من المرسوم التنفيذي رقم  05نص المادة 

اتب العام ، 215-94رقم  و مصط ال ن  ء الوحيد الذي يختلف  نص المادت لا ربما ال
ن العا   .م و مصط الوا بالوا المنتدببالأم

ا ع مستوى الديوان بحيث نفس الصلاحيات ، نفس الملاحظة السابقة أيضا نجد
ا ع مستوى ديوان الولاية ا الديوان ع مستوى المقاطعة الإدارة نجد   .والمهام ال يتولا

ذا المرسوم التنفيذي سيختل ف عمل ذا مازاد ع الغموض غموضا فهل بإصدار 
ن روقراطية بحيث يجد المواطن نفسھ يتجھ ، الهيئت هذه الطرقة سيولد التكرار والب لأنّ 

يئة إدارة ر من  س فقط ع الدولة وإنّما أيضا ، لأك ما ينعكس ع ضياع الوقت والمال ل
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ذه الهيئات ، ع المواطن ن  جام ب ساؤل عن مدى التناسق والا ما يدفعنا فعلا إ ال
لية؟الإ    دارة الم

سمية ، بدراسة مهام الوا المنتدب لدى المقاطعات ساؤل حول الغاية من طرح  يطرح 
ذه الهيئة الإدارة ؟ علما أنّ السلطة التنظيمية قد سبقت وأن أطلق  ر  الو المنتدب لمس

جزائر العاصمة ر الدائرة الإدارة ع مستوى ا مع العلم أنّ ، )16(اسم الوا المنتدب ع مسّ
ن تختلف كل الاختلاف جز محرر النصوص القانونية إ ، مهام وصلاحيات الطرفي فهل بلغ 

ي سمية لهذا المنصب  القانو ناك أسباب أخرى؟ ، حدّ عدم إيجاد    أم أنّ 
شاركية ديث إ تب فكرة الديمقراطية ال لية  العصر ا وال ، س الإدارة الم

ر عنصرا، المواطن  سياسة صنع القرار الإداري المترمي إ إشراك  ذا الأخ  "لذا أصبح 
ر الم" فعالا سي دة لوضع ، ومهما  معادلة ال س جا ذا ما جعل مختلف الدول 

ذه المشاركة رجم  جزائري بدوره لتكرس مشاركة ، أنظمة قانونية ت ولقد س المشرع  ا
  .)18(وقانون البلدية )17(ية المواطن  كل من قانون الولا 

وراء تحقيق  140- 15سعت السلطة التنظيمية من خلال إصدار المرسوم الرئاس رقم 
لية ة، قفزة نوعية  الإدارة الم ولكن لم يزد ، من خلال استحداث نظام المقاطعة الإدار

بعاد مشار  ناق ع المشاركة من خلال اس ادة ا ن من الوضع إلاّ تأزما من خلال ز كة المواطن
ذه الهيئة بعاد ممث الأحزاب من  ل ، )19(حضور المداورات فقط ولكن أيضا اس ّ بحيث ش

إلاّ أنّھ يختلف عنھ  أنّ مجلس ، )20(مجلس مقاطعة يقوم بنفس مهام مجلس الولاية
ة نفيذ قرارات الإدارة العامة للمقاطعة الإدار لف ب  عكس مجلس الولاية ال، المقاطعة  يت

ومة والمجلس الشع الولائي نفيذ قرارات ا لف ب وكذا يختلف  أنّ مجلس الولاية ، )21(ت
ن كل شهر )22(يجتمع  دورة عادية  كل أسبوع ن عاديت   .)23(ومجلس المقاطعة يجتمع  دورت

ر السرعة وعدم القيام بدراسات متخصصة ميدانية ش المواطن ، تظهر مظا هم وكذا 
ةالذي  ي لهذه المقاطعات الإدار ا لية  عملية التقسيم الم ر علما بالمشكلات الم ر الأك ، عت

ي أين ارتأت السلطة التنظيمية إ تكرس مقاطعة  ال فيما يخص ولاية إل إذ مثلا يطرح إش
ن ) دائرة جانت(إدارة علما أنّ الولاية كلها مزودة  بدائرة واحدة  دية بل، بلدية جانت(وببلديت

واس دمة  140- 15فإذا كانت الغاية من المرسوم الرئاس رقم  ،)24()برج ا تكرس ا
دمات العمومية ، العمومية رة ع تقديم ا ها السا ّ م بدائرة علما  أ د ان من الأجدر تزو ف
لية، الفعالة كان من ، أما إذا كان قصد المشرع التنظي إشراك المواطن  السياسات الم
ان ممارسةالأجد ا القاعدة الإقليمية للامركزة وم  ر أن يزد من عدد البلديات باعتبار

هم، المواطنة ر شؤو س ن   ء فإنّھ يدلّ عن نيّة ، )25(وإطار مشاركة المواطن ذا ع  إن دلّ 
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لية ها ع كل ، المشرع التنظي اتجاه الإدارة الم من خلال الس وراء وضع حد لاستقلالي
رك الإداري الأ    .صعدة وتطبيق نظام عدم ال

ام المرسوم الرئاس : ثانيا   140 - 15تقييم المقاطعات الإدارة  ضوء أح
كم الراشد  لية الأساس والمنطلق للس وراء تحقيق مقتضيات ا ر التنمية الم عت

انيات المادي، ودولة القانون  ثمار جلّ الإم شرة ولكن للوصول لهذه النتائج يجب اس ة وال
ة ي، والمعنو سا شاط الإ بعاد أي عنصر ال ذلك بدئا من تب منظومة قانونية ، وكذا عدم اس

الات  جة إش س لمعا ية ال  يي عيدا عن القواعد ال ذه الإرادة بصفة فعلية  تكرس 
  .ظرفية

  واقع موارد مالية المقاطعات الإدارة .1
ليةتتخذ الموارد المالية دورا أساسيا   ل التنمية الم يئة أيّ كان نوعها ، تمو ل  ف

ا الما ب دراسة الطبيعة القانونية للمقاطعات الإدارة للتوصل إ ، مقيدة بمورد لهذا ي
ة والذمّة المالية المستقلة صية  المعنو يجة عدم تمتعها بال ها المالية ، ن عكس ع تبعي ما 

جانب الماوبالتا عدم تمتعها ب، لهيئة أخرى    .صلاحيات  مستقلة  ا
ام المادة  يتم التماس التبعية المالية  140- 15من المرسوم الرئاس رقم  12بتحليل أح

من خلال تقليص صلاحيات الوا المنتدب إ أمر بالصرف ، )26(للمقاطعات الإدارة للولاية 
س الأمر بالصرف الأ ، ولكن بتفوض التوقيع الفة فل ص إنّما آمر بالصرف بمفهوم الم

شارة الوا  مجال تفوض التوقيع )27(ثانوي  عد اس   . بحيث لا يقوم بأي إجراء ما  إلاّ 
ساؤل الذي سبق طرحھ ذا الإجراء يجيب عن ال و أنّ المقاطعات ، ما يجعل من  و

ست وحدة من وحدات    .اللامركزة الإدارةالإدارة فرع من فروع الإدارة المركزة  الأقاليم ول
 غياب التكرس الفعال للامركزة  المقاطعات الإدارة .2

نا ديثة" عدّ اللامركزة الإدارة أساسا مت ها من  ، تقوم عليھ الديمقراطيات ا ّ كما أ
كم الراشد  كل دولة جزائري  جل ، مقتضيات ا ذا ما نص إليھ المؤسس الدستوري ا

ره المتعاقبة بد   . )28( 1976ء من دستور دسات
أنّ اللامركزة تقوم ع ثلاثة أركان متمثلة  شؤون محلية  )29(يتفق معظم الفقهاء

يئات منتخبة مستقلة ماليا ة  عن المصا الوطنية؛ ووجود  ا" متم ؛ وكذا وجود "وعضو
ن ام، الهيئات المركزة والهيئات اللامركزة علاقة وصاية ب المقاطعات  وبدارسة وتحليل أح

ي والمتمثل  شرط الاستقلالية  ش الشرط الثا هم الإدارة نجد أنّ المشرع التنظي قام  ب
ة ذا الشرط، المالية والعضو  .ما يدفع للبحث  عن تفعيل 
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 تكرس الاستقلالية المالية للمقاطعات الإدارة ضرورة  . أ
و أسلوب من أساليب  جماعات الإقليمية  ع إنّ نظام ا التنظيم الإداري يقوم ع توز

ن السلطة الإدارة المركزة وسلطات إدارة محلية مستقلة تباشر ، الوظيفة الإدارة ب
ذا الشأن تحت  الرقابة الوصائية يئة من ، اختصاصها   وإذا سلمنا أنّ المقاطعات الإدارة 

ّ بالإستقلالية ال تتحقق من خلالها  ،يئات الإدارة اللامركزة فيجب أيضا أن تتم
ة   .الديمقراطية الإدار

انية ، نقصد بالاستقلال الما للمقاطعات الإدارة ون لها ذمة مالية مستقلة عن م أن ت
ها لية التصرف ف عة لها بتمتعها بموارد مالية ذاتية مع أ ذه ، الولاية التا ولن تتحقق 

سبة من  جبائية كالبلديةالاستقلالية إلا من خلال التمتع ب وكذا من ، )31(والولاية)30(الموارد ا
صول ع إيرادات خارجية كالقروض والإعانات انية ا ، خلال منح صلاحية الامتلاك وكذا إم

هرب الضر جزائري لمنع الغش وال عزز النظام الضر ا   .   مع 
ام المرسوم الرئاس رقم  ش المشرع  140-15بدراسة أح هم التنظي تنظيم نلاحظ 

ة جوانب المالية للمقاطعات الإدار و  عدم ، ا ل  جماعات الإقليمية ك ال ا فإذا كان إش
ها عهد إل ا المالية لمواجهة الاختصاصات ال  جز الما لمعظم ، كفاية موارد بدليل ال

جزائر جماعات الإقليمية  ا و  عدم تمتع، ا ها بأي نوع من فإنّ عائق المقاطعات الإدارة 
ام المرسوم ، الاستقلالية المالية عود لعدم النص عن أي مورد ما مستقل  أح ذا  و

عد تفوض للتوقيع ما يدلّ ع التبعية ، السالف الذكر ما عدا صلاحية أمر بالصرف ثانوي 
جانب الما جزائرة مراعاة  ، المطلقة للولاية  ا ذه فيجب ع السلطة التنظيمية ا

الات شاركية، الإش انية ال عض الدول توصلت إ تكرس الم من خلال إعداد ، بحيث أنّ 
ي مة المجتمع المد انيات محلية بمسا   .  )32(م

ة للمقاطعات الإدارة  . ب  ضرورة تكرس الاستقلالية العضو
ة للمقاطعات الإدارة إلا من خلال التمتع  لا ديث عن الاستقلالية العضو يمكن ا

عد ، بمجلس منتخب لتحقيق مبدأ الشرعية الشعبية ذه الانتخابات إلا  ولكن لا يمكن إجراء 
المتعلق بنظام  01- 12رقم  بدء بالقانون العضوي ، عديل جملة من النصوص القانونية

ع المجالس الشعبية البلدية والمجالس  )33(المطة الأو 9بحيث ينص  المادة ، الانتخابات
ةالشعبية ال عديلها بإضافة المجالس الشعبية للمقاطعات الإدار وكذا تكرس ، ولاية إذ يجب 

وذلك لإضفاء ، فصل ينظم فيھ العملية الانتخابية للمجلس الشع للمقاطعة الإدارة
ذا النوع من المجالس الشعبية المنتخبة   .مشروعية 

ن ن والمنتخب ن الناخب هم  إدارة  ،)34(يحقق الانتخاب علاقة ولاء ب ليقوموا بالنيابة ع
لية المستدامة دين ع تحقيق التنمية الم عملون جا لية و لأنّ مستقبل ، المرافق العامة الم
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هم ون بأدا ن مر ة المنتخب عض الدول إ حد ، )35(عضو لذلك فهم تحت رقابة دائمة تصل  
هاء مدة ، طلب عزل عضو المجلس الم المنتخب تھ أو ح قبل ان ت عدم نزا تھ إذا ث عضو

 .كفاءتھ
لية .1 ن جهات الإدارة الم سيق ب  ضرورة الت

ل التقسيم الذي أحدثھ المرسوم الرئاس رقم  ّ فنظام عمل الإدارة " خللا 140- 15ش
لية ن الولاية والمقاطعة الإدارة ما يولد ، الم والمتمثل  ازدواجية عدة مهام إدارة ب

روقراطية وضياع  ل من الدولة والمواطن ع حدّ سواءالب لذا يجب أن يصدر ، الوقت والمال ل
ذا المرسوم شوب  جة جل النقائص ال  ام تحقق ، التنظيم نصا خاصا لمعا بتكرس أح

دمة والسرعة  سهر المرافق العامة ع تحقيقها والمتمثلة  مجانية ا المبادئ السامية ال 
ة   . والاستمرار

ر كعدم تخصيص مهام فعلية ، سرع السلطة التنظيمية  عدة مواقف تظهر مظا
ن شرة والمالية والمادية للرّد ع طلبات المواطن ا بالموارد ال د ، )36(للمقاطعات الإدارة وتزو

عود أصلا للولاية عن طرق  ده بمهام إدارة  و ر من ، تفوض التوقيعواكتفى ب لذا أصبح أك
عديل ها ، ذا المرسوم الرئاس أو إلغاؤه مع استحداث دوائر وبلديات جديدة اللازم سواء  ّ لأ

ديثة من  ذه الهيئات ال لا ترد ع متطلبات الدولة ا ر نفعا للمواطن من مثل  الأك
  .ديمقراطية ورشادة إدارة

ر المقاطعات الإدارة .2 سي ي  سياسات    إدماج المجتمع المد
ة ا شاط نجاح السياسات التنمو بعاد أي عنصر من ال لية يتوقف ع عدم اس لم

ي سا ي  صنع القرار الإداري ، الإ عزز مشاركة المجتمع المد بدء من تكرس منظومة قانونية 
لية، )37(الم الات الإدارة الم ة معنية بمواجهة إش جمعو ركة ا و كذا ، )38(وذلك بجعل ا

ن سواء ر  من خلال إدماج تطلعات المواطن جما   سياسات تحض ع المستوى الفردي أو ا
لية جة قضايا التنمية ، )39(وتنفيذ التنمية الم ن  معا سع مجال مشاركة المواطن لما ا ف

لية داف المسطرة ، الم ها  تحقيق الأ سبة نجاع ذه التنمية و كلما ارتفعت درجة فعالية 
ها  لية أو الوطنيةضمن برامج مخططات التنمية سواء م   .الم

ن ر أنّ المرسوم الرئاس المنظم للمقاطعات الإدارة جاء مهمشا لمشاركة المواطن ، غ
ر المتعاقبة وح مشروع التعديل الدستوري ت ن تكرس ، بالرغم من أنّ جل الدسات ي

لية جماعات الم مية ع مستوى ا سا  . )40(الديمقراطية ال
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   خاتمة
كم الراشد من للبحث عن ال لية المستدامة يجب أولاّ الن  مقتضيات ا تنمية الم

وتكرس فعّال للامركزة الإدارة وذلك بفتح المجال أمام تبادل ، مساواة وإدارة محلية رشيدة
ي لية والمجتمع المد ن الإدارة الم رات والمعلومات ب   .ا

يفتحقيق الديمقراطية  الإدارة يمر بإعادة صياغة  ن الدولة والمجتمع المد ، العلاقة ب
ها بأسس جديدة ترتكز ع مبادئ المواطنة وسيادة القانون ودولة المؤسسات ، من خلال بنا

لية ر التدخل الإداري المركزي  الشؤون الإدارة الم ر تقليص مظا من خلال ، وتمر أيضا ع
رم سواء  ر مراسيم رئاسية لا تح ن إصدار تنظيمات إدارة ع غياب الفاصل ب مبادئ الدستور 

شر والتنظي شرع ، العمل ال رلمان  ال ي وحق ال وكذا التعدي ع حقوق المجتمع المد
  . مجال التقسيم الإقلي للبلاد

شرعية من خلال تكرس فواصل ، يجب ع المشرع التدخل لوضع حدّ للفراغات ال
رلمان شر لل ن العمل ال ة ب ة من جهة لإعادة  دستور جمهور س ا والعمل التنظي لرئ

ن ي من ، التوازن الرقابي للمؤسست وكذا بتكرس الرّقابة المتبادلة لممث الأحزاب والمجتمع المد
لأنّھ أصبحت اليوم الديمقراطية التمثيلية ناقصة يجب تكميلها عن طرق إشراك ، جهة أخرى 

ر الشأن العام   .المواطن  تدب
ا للامركزة الإدارة  إرساء شاركية  أي دولة متوقف ع مدى تجسيد الديمقراطية ال

عدّ من أسالب التنظيم الإداري الفعّال عديل المرسوم الرئاس ، ال  لذا أصبح إلزاما سواء 
كم الراشد من ، المنظم للمقاطعات الإدارة 140- 15رقم  عن طرق تكرس مقتضيات ا

يلامركزة إدارة بم شاء ، جالس منتخبة وإشراك للمجتمع المد رص ع إ أو إلغائھ مع ا
جنوب باعتبار البلدية تتمتع  مجموعة من البلديات والدوائر لتلبية حاجيات المواطن  ا

ة ة، بالاستقلالية المالية والعضو دمات الإدار   .والدائرة تحرص ع تقديم ا
  

  :الهوامش
رى  1997مايو  31مؤرخ   15-97أمر رقم  )1( جزائر الك اصّ ا  04الصادر   38عدد  ر ج، يحدّد القانون الأساس ا

 . 6.ص، 1997جوان 
راير  27مؤرخ  ، 2000\م د\أ.ق\02قرار رقم  )2( ة الأمر رقم ، 2000ف مايو  31المؤرخ  ، 15- 97يتعلق بمدى دستور

جزائر ال، 1997 افظة ا اصّ لم ّ ا دّد للقانون الأساس رى الم راير  28الصادر ، 07جردة وسمية عدد ، ك ، 2000ف
 .02.ص

، 2015مايو سنة  27مؤرخ  ، 140-15من المرسوم الرئاس  13، 12، 11، 7، 6، 5، 3نظر نصوص المواد التالية ا )3(
ها عض الولايات وتحديد القواعد العامة المرتبطة  ، 29جردة رسمية عدد ، يتضمن إحداث مقاطعات إدارة داخل 

   .02.ص، 2015مايو سنة  31الصادر  
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ر  28من دستور ) 10البند (  122تنص المادة  )4( شور بموجب ، 1996نوفم  07مؤرخ  ، 438-96   رسوم الرئاسالمالم
ر سم ر لسنة 08الصادر  ، 76العدد . جردة رسمية، المعدل والمتمم، 1996د سم : " ع  ما ي، 6.ص، 1996د

   ".الإقلي للبلادالتقسيم 
راير  27مؤرخ  ، 2000\م د\أ.ق\02نظر القرار رقم ا )5( ة الأمر رقم ، 2000ف المؤرخ  ، 15-97يتعلق بمدى دستور

رى ، 1997مايو  31 جزائر الك افظة ا اصّ لم ّ ا دّد للقانون الأساس راير  28الصادر ، 07سمية عدد ر جردة ، الم ف
 . 02.ص، 2000

ر  28من دستور  18 تنّص المادة )6( ا القانون " السالف الذكر ع ، 1996نوفم ون من  .الأملاك الوطنية يحددّ وتت
ّ تملكها كل من الدولة اصة وال ر الأملاك العمومية طبقا للقانون  .البلدية، الولاية، الأملاك ا س  ".يتم 

يجب ع ، هذه الصفة" ...ع، لف الذكرالسا 140-15الفقرة الثانية من المرسوم الرئاس رقم  4تنّص المادة  )7(
شرة والمادية الضرورة ا بالوسائل المالية وال د عة لها وتزو ع المرافق العامة التا  ".الدولة أن تكيف توز

ن ا )8( ر  28من دستور  123، 122نظر نص المادت  .السالف الذكر، 1996نوفم
ر  28من دستور  125نظر نص المادة ا )9(  .نفسھ المرجع، 1996نوفم
جزائري ، راب أحسن )10( ي ا ر القانونية  النظام القانو قوق ، أطروحة دكتوراه  القانون ، مبدأ تدرج المعاي معهد ا

جزائر، والعلوم الإدارة  .441-436.ص، 2006- 2005، جامعة ا
رلمان من رقابتھ )11( عدم وجود أي نص صرح يمكن ال رلمانية  وكذا من الرقابة القضائية ، تفلت المراسيم من الرقابة ال

جية أعمال السيادة  .ب
جردة ، المتضمن التنظيم الإقلي للبلاد، 1984فيفري  04المؤرخ  ، 09-84من القانون رقم  01نظر المادة ا )12(

 .139.ص، 1984فبفري  09الصادر  ، 23رسمية عدد 
 . السالف الذكر، 140-15نظر المرسوم الرئاس رقم ا )13(
ة ، 2015ماي  28المؤرخ  ، 141-15من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  نظرا )14( المتضمن تنظيم المقاطعات الإدار
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